اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (1)
القرار الصادر برقم (179)

على القضية رقم (2874) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 12/9/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

     وبحضور سكرتير اللجنة/                              الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                                      لصاحبها / 
- سعودي الجنسية- ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (٣٣٥) في ٢٤/٧/١٤٣٧هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ أن مؤسسة 
                    للتجارة تقدمت لجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بطلب تصدير مشتقات بترولية صرح عنها بالمستندات والفواتير بأنها (محضرات مضادة للصدأ) بموجب بيان الصادر رقم (2444) وتاريخ 11/3/1434هـ بعد أن قام الجمرك باستقطاع عينة من الإرسالية وأحالها إلى مختبر مطابقة والذي أصدر تقريره رقم (301886) وتاريخ 9/3/2013م المتضمن احتواء العينة على مادة (الديزل) بنسبة (50٪) ولاعتراض صاحب الشأن أحيلت العينة الاحتياطية الثانية لمختبر الحوطي وصدرت النتيجة بالتقرير رقم (50517) المتضمن احتواء العينة على مادة (الديزل) بنسبة (100٪) وقد بلغت كمية المواد المخالفة (162000) لتر وأعد بذلك محضر الضبط رقم (73) وتاريخ 6/6/1436هـ . 

       وبإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام عقدت جلسة بتاريخ 27/2/1437هـ حضر فيها / 
                               والذي أفاد بأن الإرسالية تم تصديرها ولا يعلم عن وجود نسبة الديزل بها وهو يحترم النظام. 
      وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (٣٣٥) وتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٧هـ القاضي بما يلي:
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (2)
1- إدانة/ مؤسسة                      للتجارة لصاحبها/                                 - سعودي الجنسية - حضوريا بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مساوية لقيمة مادة (الديزل) مبلغا مقداره (٥٢١٦٤٠) خمسمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وأربعون ريال تعادل غرامة جمركية بالسعر العالمي.  
3- إلزامها بدفع غرامة جمركية كبدل مصادرة بالسعر المحلي مبلغا مقداره (٣٤٨٣٠) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال ليصبح مجموع ما تطالب به المؤسسة المذكورة مبلغا مقداره (٥٥٦٤٧٠) خمسمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعون ريال. 
     وبإبلاغ القرار لصاحب المؤسسة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٧هـ تقدم بلائحة طعن قيدت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام برقم "١٦٧٥٥/٧٢" وتاريخ ٦/١١/١٤٣٧ هـ  مطالبا الأخذ بالنسبة الأقل بسبب اختلاف النتائج بصورة كبيرة فنتيجة كانت بنسبة (٥٠٪) والثانية بنسبة (١٠٠٪). 
وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة يوم الأحد الموافق1/4/١٤٣٨هـ وجلسة أخرى في يوم الاحد الموافق 27/6/١٤٣8 هـ وفي كلا الجلستين لم يحضر أحد يمثل المستأنف. وفي يوم الاثنين الموافق 4/8/١٤٣٨هـ تم نظر القضية وبالمناداة على المستأنف حضر                                           كما حضر عن مصلحة الجمارك المستشار                                       ؛ وبسؤال الحاضر عن المؤسسة إن كان لديه ما يود اضافتة إلى الاستئناف المقدم منه في تاريخ ٦/١١/١٤٣٧هـ فأجاب أنه متمسك بما ورد في الاستئناف وأضاف أن هناك عينة ثالثة لم يتم تحليلها كما أنه يشكك في صحة نتائج جميع المختبرات، وبسماع ممثل مصلحة الجمارك ما ورد من المستأنف أفاد بقوله نكتفي بما سبق تقديمه من المصلحة؛ وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة ثم صدر القرار التالي: 
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

فحيث أن مدار القضية تقدم مؤسسة                    للتجارة للجمرك بطلب تصدير إرسالية صرح عنها بالمستندات وبيان الصادر رقم (2444) في 11/3/1434هـ (محضرات مضادة للصدأ) تبلغ كميتها (162000) لتر وتم إنهاء إجراءات تصديرها بعد أن قدمت المؤسسة المصدرة تعهداً بمطابقة المادة المصدرة لما صرح عنها. وحيث قام الجمرك بسحب عينة منها وإحالتها لمختبر الشركة السعودية للمختبرات 
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
        (3)
الخاصة "مطابقة" ووردت النتيجة للجمرك باحتوائها على مادة "الديزل" بنسبة (50٪). ولاعتراض صاحب الشأن على النتيجة قام الجمرك بإرسال العينة الثانية لمختبر شركة "الحوطي ستانجر" ووردت النتيجة بأنها تحتوي على مادة الديزل بنسبة (100٪)؛ وحيث أنه مع وجود التباين الكبير بين تلك النتيجتين؛ عليه فإنه لا يمكن الاستناد على النتيجة الواردة من المختبرين في إصدار حكم بالإدانة في هذه القضية؛ وحيث طعن المستأنف بنتيجة التحليل لوجود نتيجتين مختلفتين لعينتين سحبتا من ارسالية واحدة؛ وحيث كان يتعين على الجمرك ارسال العينة الثالثة لمختبر أخر كمرجح لأحد النتيجتين كما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم 533/43/ م وتاريخ 20/7/2433هـ؛ وحيث ثبت أن الجمرك أغفل إعمال هذه الجزئية رغم أهميتها خاصة أن كلا العينتين سحبتا بمعرفة الجمرك وبواسطته وخلال كون الشاحنات بحوزته ولا يد للمصدر بها مما يعني أن الدليل الذي بنت عليه اللجنة قرارها دليل تطرق إليه الاحتمال مما يبطل الاستدلال به خاصة وأن الجمرك لم يعمل ما نص عليه التعميم من ضرورة إرسال العينة الثالثة لمختبر ثالث لترجيح احدى النتيجتين ولما ذكر والحالة تلك وإبراء للذمة فإن هذه اللجنة تقرر نقض القرار الابتدائي والحكم بعدم إدانة المستأنف لعدم كفاية الأدلة وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحة التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالاجماع:-

القرار:
أولا: قبول الاستئناف المقدم من مؤسسة                             للتجارة لصاحبها/ 
     - سعودي الجنسية-  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (٣٣٥) في ٢٤/٧/١٤٣٧هـ شكلا وموضوعا.
ثانيا: نقض القرار المذكور في كل ما قضى به والحكم بعدم إدانة المستأنف لعدم كفاية الأدلة.
ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
         والله الموفق ،،،
